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تعرف على لمال العام ، و الا ىو الحفاظ عل يهدف المقال إلى إبراز الدور المحوري للمراقب المالي في ترشيد النفقات العمومية ، ملخص :
اجهه ، و تحد المعوقات التي تو  لى مختلفوقوف عمختلف الإجراءات الرقابية التي يمارسها ، ليصل في الأخير إلى مخرجاته المتنوعة ، و أيضا ال

الدراسة إلى  توصلت و في الأخير لجزائر ،اولاية لية أدائه ، و هذا من خلال القيام بدراسة ميدانية على مستوى مصلحة الرقابة المالية لمن فعا
 من الرقابة الضروري الانتقال أصبح من السبب أن المراقب المالي يضمن شرعية النفقات العامة ، إلا أنه لا يتحقق من مدى فعاليتها ، و لهذا

   لعمومية.الأموال االعام ، و ترشيد تسيير  الإنفاقالكلاسيكية الشكلية إلى اعتماد منهج يضمن تحقيق الكفاءة في 
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Abstract:: this article aims at showing the pivotal role of financial controller in the 

rationalization of public expenses and the protection of public money and know in the 

different control procedure with   the financial controller practices in order to arrive at his 

different outputs, besides he stands to see the obstacles which he face, and this is done 

through an empirical study for financial supervision authority   in Algiers. 

Finally this study showed that financial controller guarantees the legitimacy of the  expenses 
but cannot check how effective it is for this reason , it is very  necessary to move from 
classical and formal censorship to rely on method which leads to checking  efficiency in 
public   spending and rationalization in managing public money . 
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I-  د :تمهي  

ابعة الاقتصادية و مت سياستها  تقييمفيأضحت الرقابة المالية ضرورة حتمية للحفاظ على المال العام ، و خير مساعد للدولة    
،  و  ةسيد نظام المساءلخلال تج لإداري منالمكافحة الفساد المالي و و أداة ، برامجها  ، كما تعتبر أيضا عماد النزاهة و الشفافية 

ل رقابة هي ار الزمني نجد أو لى المعيععتمادا االرقابة المالية عدة أنواع مختلفة ، لتشكل سلسلة متصلة و متكاملة فيما بينها ، و تأخذ 
لأموال من خزينة اعد خروج بدية  تتم في الختام رقابة بع و، ة و أخرى ملازمة لعملية التنفيذ النفق صرفرقابة سابقة تكون قبل 

قبل م هذا  ، و يتة قة غير شرعيصرف أي نفعدم تضمن ، ، و سنخص بالدراسة الرقابة القبلية كونها علاجية و وقائية الدولة  
نونية ، و المتمثلة ن التنظيمات القامترسانة  قلي وفخروجها من الذمة المالية لخزينة الدولة ، و الرقابة القبلية تقع على عاتق المراقب الما

قم لتنفيذي ر ارجع الأساسي و هو المرسوم و المتعلق بقوانين المالية ، و الم 17/84أساسا في أحكام القانون العضوي لقانون المالية 
 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها . 414- 92

 ة:لتاليتعمق في الموضوع أكثر نطرح الإشكالية الرئيسية اانطلاقا من هذا الأساس و رغبة في ال

 ائه ؟تي ستعزز من أدهانات الف الر هل رقابة المراقب المالي الحالية كفيلة في الحفاظ على المال العام ؟ و ما هي مختل

ين، لدراسة إلى محور ا مبتقسيو قمنا  و للإجابة على الإشكالية الرئيسية اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي ،
لمالية لولاية اة مصلحة الرقابة راسة حالتضمن ديالمحور الأول يتناول دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العامة ، أما المحور الثاني 

 على النفقات ه المراقب الماليسلذي يمار العملي ااد القانونية المنظمة للعملية الرقابية على الواقع و زائر ، من خلال إسقاط مختلف المالج
 العمومية .

فاظ على المال ا له دور في الحلمة بالغة أهمي يعتبر مجال دراسة الرقابة المالية القبلية و بالأخص المراقب المالي ، مجال خصب و ذا
بة التي اعتبرت بمثا و،  هث فيبحهتمت بالالتي ا هذا ما يظهره تعدد الدراسات، و الإثراء أخذ قسطا وافرا من التحليل قد العام ، و 

 :  نذكر أهمها راستنادتغيرات باشرة بمميسعنا المجال ذكرها جميعا و التي لها صلة مباشرة أو غير  ، لكن لا المرجعية في دراستنا

 ، ات الإقليميةت الجماعميزانيا ولرقابي للمراقب المالي على مالية الدولة الدور اتحت عنوان بوراوي عيسى دراسة  -
الإجابة على الإشكالية  حيث حاول الباحث ، 2019في العلوم الاقتصادية سنة أطروحة دوكتوراه و هي عبارة عن 

لجماعات تنفيذ ميزانية ا قابية علىالر  تللإجراءاالرئيسية المتمثلة في مدى تأثير و فعالية  استخدام رقابة المراقب المالي 
لوصول إلى نتائج لستبيان ، نهج الامالمحورية تم اعتماد الباحث على  الإشكاليةعلى  للإجابةالإقليمية في الجزائر ، و 

 تصارها على الجانباق لرغم من اب، ة أن رقابة المراقب المالي السابقة على ميزانية الجماعات الإقليمية فعالمتمثلة في 
 ؛قانونيال

سة حالة ) درا مومينفاق العفي ترشيد الإ  دور الرقابة على الموازنة العامة تحت عنوان دراسة حنيش أحمد ،  -
ل الباحث الإجابة حيث حاو  2016،  03، جامعة الجزائر في علوم التسيير ، أطروحة دوكتوراه (2000-2014

ا هي منفاق العمومي و ترشيد الإ لة فيعلى الإشكالية الرئيسية المتمثلة في مدى مساهمة الرقابة على الموازنة العامة لدو 
لاستبيان ، لى منهج ااحث عمختلف الإجراءات الكفيلة بذلك ، و للإجابة على الإشكالية الرئيسية تم اعتماد الب

، و  يحقق رفاهية أكبرلالإنفاق  تبرير العام لا يعني تخفيضه و إنما الإنفاقمختلفة تتمثل في أن ترشيد  للوصول إلى نتائج
ات المخصصة في الاعتماد تجاوز لحدوث الأخطاء ، و حريصة على عدمرقابة المراقب المالي تعتبر رقابة وقائية مانعة 

 الميزانية؛

ي فنفقات العمومية رشيد الة في تدور الرقابة المالية الإداريبعنوان  دراسة بن زيدي عبد اللطيف و قالون جيلالي ، -
ترشيد  الرقابة المالية الإدارية فيور ، تناول الباحثان د 2019مقال منشور في مجلة البشائر الاقتصادية لسنة الجزائر ، 

فيذ ن الشفافية في تنمضفي قدرا تابية ، و توصلت الدراسة في الأخير إلى أن الإجراءات الرق النفقات العمومية في الجزائر
 م السبل لترشيد الإنفاق العام في الجزائر .هأ تعتبر من كماالنفقات العامة ،  
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I.1- دور المراقب المالي في ترشيد النفقات العامة 
ند له مهام المالي ، حيث تس و المراقبو هلمالية اتمارس الرقابة المالية السابقة على النفقات العمومية من قبل موظفين تابعين لوزارة      

 ،لأموال العمومية افي صرف  ية و الرشادةالعقلان يساهم المراقب المالي في تجسيد و بالتالي ، العام  الإنفاقلضمان شرعية  محورية  
لنفقة لاسبية و المالية ة و المحقانونيتدرج في صميم فحص الالتزام ، من خلال التأكد من التطبيق السليم لمختلق القواعد اللأنها 

   .زام بدفعهابل الالتقعامة المصروفة ، فهذا النوع من الرقابة يعتبر بمثابة الإقرار المبدئي بصحة و شرعية النفقة ال
I.1-1- ي الميزانية العامة للدولة تبويب النفقات العامة ف: 

،  مها الكبيرتلفة و نظرا لحجأغراض مخ تحقيقلتعتبر النفقات العامة من مركبات الميزانية العامة للدولة   و هي وسيلة تستعملها الدولة 
 و لخاصية ارتفاعها المستمر وجب إحكامها برقابة تضمن شرعيتها.

تتمثل النفقات العامة في مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية معينة ، بهدف إشباع حاجات عامة معينة 
 ، انطلاقا من التعريف نستنتج الخصائص التالية:  (230، صفحة 2009)حماد، 

 ؛  أن تكون النفقات العامة نقدية -
 أن تصدر النفقات من طرف شخص معنوي عام؛ -
 أن تحقق النفقات العامة المنفعة العامة . -

سيير إلى نفقات ت الميزانية العامة للدولة هي مبوبة في و ه،مجالات لتعدد خاصا طابعا الدول من كغيره الجزائر فييكتسي الإنفاق العام 
  : وأخرى للتجهيز

 قيمة أي= تولد لا مهامها، ومنه داءأ من وتمكنها للدولة العادية النشاطات مويلبت تسمح التي النفقات كلهي  :التسيير نفقات -
 في التسيير نفقات تظهر و العامة يزانيةالم في الوزارية الدوائر حسب تتوزع حيث .مثل مرتبات الموظفين  الوطني ، للاقتصاد مضافة
 المحسومة النفقات و العمومي الدين أعباء هيالمتعلق بقوانين المالية و  84-17من القانون رقم  24حسب المادة   أبواب أربعة
 .الحكومية ا التدخلاتالمصالح و أخير  بوسائل الخاصة العمومية و النفقات السلطات مخصصاتكذا الإيرادات و   من

لانجاز استثمارات الدول من وجهة في الميزانية العامة للدولة ، و المتتجسد في الاعتمادات المالية المخصصة  :التجهيز نفقات -
هياكل أساسية و قاعدية في مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية و الرياضة و الثقافة ، و هي نفقات ذات 

 .  (16، صفحة 2019)جيلالي،  طابع نهائي و غير ربحية أي غير مسترجعة
 

 :(115، صفحة 2019)فلفول، و يتم الاعتماد في تبويب النفقات العامة على منهجين  
لعامددة للدولددة و الميزانيددة ابيتجسددد مددن خددلال التبويددب حسددب الددوزارات، و يلاحددب ضددمن الجدددول   ب   الملحددق التبويببب الإدار : -

 التسيير؛الخاص بنفقات 
سددمح بإعطدداء صددورة يو هددو  جهيددز،التيددتم مددن خددلال تبويددب النفقددات العامددة إلى ميزانيددة التسدديير و ميزانيددة  التبويببب اتقتدبباد : -

  ج    دولات ضدمن الجدكمدا يظهدر مدن خدلال تبويدب نفقدات التجهيدز حسدب القطاعد  العموميدة،واضحة عن كيفية استخدام الأموال 
 الملحق بقانون المالية .

التصفية والأمر بالدفع وهي ، الالتزامفي كل من تكمن  المرحلة الإدارية،  الأولى  حلتينكما تمر النفقات العامة في الجزائر على مر 
)زيدي و قالون،  ، لتليها المرحلة المحاسبية من اختصاص المحاسب العمومي و هي الدفعفي إطار مهام الآمر بالصرف   تدخل
 :(472، صفحة 2019

تتشكل من الالتزام بالنفقة و هو الإجراء الذي يتم بموجبة إثبات نشوء الدين ، أما التصفية فهي مرحلة  المرحلة الإدارية : -
التحقق على أساس الوثائق المحاسبية  ترتكز أساسا في مستقلة عن الالتزام ، و تسمى قاعدة أداء الخدمة أو الحق المكتسب ، و 

لحلقة الأخيرة للآمر بالصرف ف فهي الأمر بالدفع و يتم ذلك عن طريق إصداره لتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العامة ، أما ا
 بالصرف ، و هذا الإجراء الذي يتم بموجبه دفع النفقات؛ لأوامر
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 العمومي،المحاسب  لة من قبلالمرح تتم هذه العمومي،تجسيدا لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب  المحاسبية:المرحلة  -
 و إخراجه للنقود من خزينة الدولة.حيث يقوم بدور رقابي قبل دفعه للنفقات العمومية، 

 : مراحل و أعوان تنفيذ النفقات العمومية 01رقم  الشكل
 

 النفقات العمومية                                     
 
 
 
 مرحلة الالتزام                تأشيرة المراقب المالي                
 
 
 

 الآمر بالصرف                                  مرحلة التصفية                   المرحلة الإدارية                    
 
 
 

 اسب العموميالمح                   مرحلة الأمر بالدفع                            المرحلة المحاسبية                  
 

، مجلة  (ة خزينة البويرة راسة حالمي) دالمصدر : قاشي يوسف ، بن سنة ناصر ، دور الخزينة العمومية في تنفيذ نفقات التجهيز العمو 
 . 29، ص  2019، ديسمبر  2أوراق اقتصادية ، العدد 

ضرورية لصرف  يرتهتأشعتبر و ت ،العمومينلاحب من الشكل أعلاه أن المراقب المالي يعتبر وسيط بين الآمر بالصرف و المحاسبي 
 شرعيتها.النفقات العمومية لأنها تضمن 

 :النظام الموازني في الجزائر تدنيف النفقات وفق مشروع عدرنة  -
قائمدددة علددى تسددديير نددده هددي اللأتسددعى جميددع الددددول إلى إحددداث تغيدددير جددذري في ماليتهدددا العموميددة مدددع إصددلاحات في الموازندددات العامددة 

ضدفاء ندوع لإلتقليددي ، و هدذا االتقسديم  الأموال العمومية ،  و في الجزائر جاء النظام الموازني الحديث لسد مختلف الثغدرات المسدجلة في
 .من الشفافية 

بدت الجزائر على رغبتها في تبني المشدروع الجديدد لإصدلاح الموازندة ، مدن خدلال التعاقدد مدع هيةدات دوليدة لتمويدل و تقدد  الاستشدارة أ  
يشهد تأخر كبدير في تدولي هدذا الإصدلاح بدالرغم مدن أن نسدبة الأشدغال متقدمدة نسدبيا ، و حددد  هفي مشروع تحديث نظم الميزانية ، لكن

، حيدث يقدترح هدذا المشدروع تصدنيف (304، صدفحة 2019)عبدود،  2021مدن سدنة  ابتددءا موازنداي إصدلاحطبيق التاريخ النهائي لت
 :(337-336، الصفحات 2016)مفتاح، أعباء الدولة إلى ثلاثة و هي 

ة إلى مدع هدذه الأخدير حيدث تج حافظدة،يقسم بيان النشاطات إلى مهدام و كدل مهمدة في  النشاط:التدنيف حسب  -أوت 
يدق يل تحقو هذا في سدب فرعية،مليات و هذه الأخيرة إلى ع عمليات،و البرامج الفرعية إلى  فرعية،برامج و البرامج إلى برامج 

 المرجوة.الأهداف 
 أعبداء، شدكل وال العامدة فيتصنيف بمعرفدة طريقدة تخصديص الأمديسمح هذا ال اتقتدادية:التدنيف حسب الطبيعة  -ثانيا

 التالية:و تحليله و يحتوي على العناوين  العامة،مما يسهل عملية متابعة النفقة 
 مرتبات الموظفين؛ -
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 توظيف الاستثمارات؛ -
 التحويلات؛ -
 الدين العمومي؛ -
 نفقات العمليات المالية؛ -
 النففات غير المتوقعة. -

 رارات الدولدة ، ومدي و هيكدل قديتم ن خلال هذا التصنيف تحديد الهيكل التنظي لية:لمراكز المسؤو  التدنيف وفق -ثالثا
 ولة.يزانية الديتميز بالدقة و  تفصيل ، لتسهيل تقسيم المسؤوليات على كل موظف معني  بتحضير و تنفيذ م

I.1-2-  العمومية الرقابة القبلية للمراقب المالي في ترشيد النفقات مساهمة:  
وع الرقابدة مدن حيدث التوقيدت الدزمني إلى رقابدة قبليدة و رقابدة أثنداء التنفيدذ و أخدرى بعدد التنفيدذ ،و سنخصدص دراسدتنا حدول الرقابددة ندتت

الماليددة القبليددة لأنهددا  تددتم قبددل صددرف الأمددوال العموميددة ، فهددي تضددمن صددحة العمليددات و تمنددع حدددوث الأخطدداء ، لأن تدددركها فددور 
 :(86، صفحة 2018)عوالي، ع يتميز بعدة مزايا نذكر منها وقوعها ، كما أن هذا النو 

 تساعد في كشف الأخطاء قبل وقوعها؛ -
 تساهم في التنفيذ السليم للسياسات الاقتصادية المالية و الاجتماعية؛ -
 ية العمليات؛ة و مشروعصحبتخفيف المسؤولية الملقاة على عاتق الأعوان المكلفون بالتنفيذ ، لأنهم على يقين  -
 ؛منح قدر من الاطمةنان لأجهزة الرقابة الخارجية  -
 وقوعها ؛المخاطر قبل تعمل على التنبؤ ب -

وزارة ، حيدث إن عقدد النفقدات هدي التدزام  بهدا ،  و  ددب أن نفقدات الملتدزم بهدا علدى مسدتوى كدل لل قابيدةهيةدة ر يعتدبر المراقدب المدالي و 
عليهدا فحدص لنظاميتهدا و شدرعيتها ، إذا كدان الالتدزام  يتخضع للتأشيرة القبلية للمراقب المالي الذي يستقبل كل الوثائق الثبوتيدة و  در 

إن ، (116، صدددفحة 2016)حنددديش،   شدددرعي يضدددع تأشددديرته علدددى وثيقدددة الالتدددزام أمدددا في حالدددة العكددد  معنددداه الالتدددزام غدددير شدددرعي
امدة المراقب المالي موظف تدابع لدوزارة الماليدة ، يعدين بموجدب قدرار وزاري مدن الدوزير المكلدف بالميزانيدة،  و يعتدبر مدن   مدوظفي المديريدة الع
 .للميزانية الذين لهم رتبة مفتش مركزي للمالية ، أو رتبة مفتش رئيسي مع خم  سنوات خبرة أو أي موظف في رتبة مكافةة 

أحددد الأعددوان الددذين يمارسددون  رقابددة قبليددة  علددى النفقددات العموميددة مددن خددلال التأشددير و المصددادقة علددى  راقددب المدداليو يعتددبر الم      
شرعية النفقة، كما يعتبر المراقب المالي مرشدد و خبدير و متخصدص في مجدال ماليدة العامدة ، و في هدذا الشدأن أسدندت لده  مهدام حيويدة 

 : (80، صفحة 2018)سكوي،  التالية و حساسة و يمكن إ ازها في النقاط 
ير ب المدالي و الدوز ين المراقدالحد من ارتفاع النفقات علدى مسدتوى مختلدف الدوزارات و هدذا مدن خدلال النقاشدات المعمقدة بد -

 المكلف بالنفقات؛
 الإضافية بكل أنواعها؛اقتراحات للميزانية و طلبات النفقات  -
 المالية؛ ية لإعداد قانونلف بالمالالمشاركة و التنسيق مع الآمرين بالصرف و مصالح تقدير الميزانية التابعة للوزير المك -
 للوزير المكلف بالمالية في لجان الصفقات العمومية. ممثلايعتبر المراقب المالي  -
 العمومية؛ تسهم في التنفيذ و السير الحسن للصفقاتاقتراح كل الحلول و التوجيهات الضرورية التي  -
يدل موميدة، و العراقنفقدات العإرسال تقرير سنوي مفصدل في نهايدة كدل سدنة إلى الدوزير المكلدف بالميزانيدة يتضدمن ظدروف ال -

يددذ  مجريدات تنفأنها تحسدينالدتي واجهتهدا في تطبيدق التشدريع، و مختلدف الملاحظدات، كمدا يتضددمن الاقتراحدات الدتي مدن شد
 النفقات العمومية.     

 و نظرا للدور  الحساس الموكل للمراقب المالي ، فإنه يخلق مسؤوليات عديدة منها : 
إن المراقدب المدالي ملدزم بالسدرية  المهنيدة خدلال دراسدته  للملفدات عليهدا، كمدا يعتدبر مسدؤول مباشدر عدن   السر المهني : -

يبلغها للآمر بالصرف ، كما يمكن نقل عبء هذه المسدؤولية للمراقدب التأشيرات التي يمنحها و عن حالات الرفض التي 
 ؛.(216، صفحة 2010)ديدان، المساعد في حدود ما يسمحه القانون  
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إن المراقب المالي مسؤولا إداريا أمام وزير المالية ، و عليده مسدؤولية محاسدبية ، حيدث  دب  مسؤولية إدارية و محاسبية : -
عليه ضبط حسابات الالتزام و دفع التقارير الدورية لوزير المالية ، غير أن المراقب المالي لا تنطبدق عليده المسدؤولية الماليدة و 

 ؛ (116، صفحة 2019)بوراوي،  الشخصية لأنه لي  عون محاسبي 
فالمراقددب المددالي مسددؤول عددن سددير مجمددوع المصددالح الخاضددعة لرقابتدده ، و عددن مجمددل التأشدديرات الددتي  مسببؤولية شخدببية : -

، لكددن المراقددب المددالي لا يتحمددل مسددؤولية أخطدداء التسدديير الددتي يقددوم بهددا الأمددر يبلغهددايمنحهددا ، و مددذكرات الددرفض الددتي 
 ؛  (36، صفحة 2020)بلول، بالصرف 

إن التددأخير غددير الشددرعي في مددنح التأشدديرة يعددرض المراقددب المددالي إلى متابعددة مددن مجلدد  المحاسددبة ، لأن  :مسببؤولية ازائيببة  -
هذا التأخير يتسدبب في خلدق ديدون علدى عداتق الدولدة ، و يسدبب خسدارة في الخزيندة  ، لأن الآمدر بالصدرف لا يسدتطيع 

دون علم الآمر بالصرف ، هذا مدا يخلدق مشداكل  أن يغطي بعض الديون ، و قد يلجأ الدائن إلى القضاء لاستيفاء دينه
 (116، صفحة 2019)بوراوي، للإدارة 

افقتدده مخرجددات وصددوص مو  ول إلى نتددائج يات فإندده يتوصددلو التزامدده بمختلددف المسددؤو ، إليدده  لددةالمهددام الموكبو عنددد قيددام المراقددب الملددي 
امدة عية النفقدات العة عدن  مشدرو التأشدير عدبر ، و  يتمثدل هدذا الإجدراء في مدنح التأشديرة أو رفضدها ،  فتعلى صرف النفقة من عدمده 

فددات المعقدددة و الددتي تتطلددب دراسددة يددوم في حالددة وجددود المل 20أيددام ، يمكددن أن تمتددد إلى  10و يددتم هددذا في آجددال محددل الالتددزام ،  
 دقيقة و معمقة .

 :(130، صفحة 2007)المالية،  يلي ا بم رقابة المراقب الماليو تسمح  
 وضع ختم و إمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام؛ -
 وضع ختم أو توقيع رمزي على وثائق الإثبات؛ -
 النظام الفهرسي لسجل قيد التأشيرات و المستندات المؤشر عنها؛ -
 محاسبة الالتزام المؤشر عنها.     -

ب أن مدر بالصدرف و  دول إلى الآكما يتمتع المراقب المالي بصلاحية رفض منح تأشديرته في حدال عددم شدرعية النفقدة العامدة ، و يحد
عدل ملدف النفقدة  المؤقدت ،  يضم الرفض  كل الملاحظات ، و حالة الرفض نوعان  ، إما نهائي أو مؤقت حسب الحالدة،  فدالرفض

 و هي :  414-92من المرسوم التنفيذي  11في الحالات المذكورة في  المادة قابل للتصحيح و التدارك ، وهذا 

 اقتراح التزام معيب  بعدم المشروعية يمكن تصحيحه؛ -
 غياب أو عدم كفاية الوثائق الثبوتية؛ -
 إهمال ملاحظة جوهرية في الوثائق المرفقة. -

 414-92مدن المرسدوم التنفيدذي  12ددة في المدادة في الحالات المح على شكل مذكرة في وثيقة مكتوبة  أما الرفض النهائي يكون 
 و هي على النحو التالي:

 مخالفة الالتزام بالنفقة للقوانين و التنظيمات المعمول بها؛ -
 ؛أو المناصب المالية عدم توفر الاعتمادات المالية  -
 المؤقت . عدم تطبيق ملاحظات و اقتراحات المراقب المالي المسجلة في وثيقة الرفض -
ة مددر بالصددرف في حالددا ، أندده يمكددن للآمددن المرسددوم التنفيددذي المتعلددق بالرقابددة السددابقة للنفقددات الددتي يلتددزم بهدد 08و تددنص المددادة     

يته  ، دون عددرض علددى مسددؤول وجددود رفددض نهددائي ، اسددتعمال سددلطته المتمثلددة في التغاضددي ، و هددي عمليددة صددرف النفقددة بمبادرتدده و
يزانيدة ، لكدن وزير المكلدف بالمسدله إلى الدب المالي لأنه قد رفضه نهائيا ، لكن تتم هذه العملية بموجب مقدرر معلدل ير الملف على المراق

 هناك حالات استثنائية لا يمكن الحصول على حالة التغاضي و هي : 

 عدم توفر صفة الأمر بالصرف ؛ -
 عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها؛ -
 المسبقة المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها؛ انعدام التأشيرات أو الآراء -
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 انعدام الوثائق الثبوتية للالتزام؛ -
 التخصيص غير القانوني للالتزام. -

 : مخطط خاص برقابة المراقب المالي   02 الشكل رقم

 بطاقة الالتزام +الوثائق التبريرية       

 المدددددددددددراقبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 صفة الأمر بالصرف 
 مطابقة القوانين و التنظيمات المعمول بها 
 توفر الاعتمادات 
 التقييد الصحيح للنفقات العامة 
 موافقة مبلغ الالتزام للوثائق التبريرية 
 وجود تأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة 

 

      فض مؤقتر                                       اتخاذ القرار                                                 نهائيرفض    

 ياب أو نقص الوثائق التبريرية     غ                                                            عدم التطابق مع القوانين                

       قجود عيب في الوثائو                                          عدم احترام بطاقة الرفض المؤقت                                   

 عدم وجود الاعتمادات  

 

       منح التأشيرة                                         التغاضي              

 التأشيرة أو الرفض          

المراقبة المالية  مية ، دراسة حالةقات العمو النف المصدر : عوالي بلال ، حوكمة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة المالية القبلية على
 . 215،  ص  2018،  02معة البليدة لأقطاب بعض ولايات الوسط ، أطروحة دوكتوراه ، جا

I.2- لجزائر اوتية دراسة حالة الرقابة على النفقات العامة على مستوى مدلحة الرقابة المالية ل  
إن النفقات العمومية قبل الالتزام بها تخضع لرقابة قبلية  تقع على عاتق المديرية الجهوية للميزانية ، و بصفة خاصة على المراقب      

ة المراقب المالي بمثابة إجراء وقائي يمنع حدوث المخافة المالية ، و التصدي لها منذ بدايتها و منع تعتبر رقابالمالي كموظف تابع لها ، كما 
، و أيضا تهدف رقابة المراقب المالي إلى   (135، صفحة 2003)مسعي، آثارها من الظهور ، هذا ما يضمن لها قدر من الفعالية  

التأكد من صحة النفقات العمومية و هذا بغية الحفاظ على المال العام من الاسراف و التبذير ، و ميزتها الاساسية أنها تتم قبل الصرف 
 .، و بالتالي تساهم بقدر كبير في منع الاخظاء المالية ، كما تجنب وقوع الانحرافات 
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 : الهيكل التنظيمي لمدلحة الرقابة المالية  03الشكل رقم 
 

 
 المراقبين ودد عدد المراقبين الماليين من القرار الوزاري المشترك الذي يح 3المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على المادة 

 .2012 جويلية9المساعدين و كذا تنظيم المصالح المراقبة المالية في مكاتب و فروع ، المؤرخ في 

رادات موزعة تضم مختلف الإي لاية التية الو ميزانيو متابعة و أيضا رقابة  تسهر مصلحة الرقابة المالية لولاية الجزائر على تسيير و
 على نفقات التسيير و التجهيز موزعة على عدة أبواب كما يبينه الجدول أدناه.

 : مدونة نفقات التسيير و التجهيز 01الجدول رقم 

 بثمارببببببقسم التجهببببببببببببببببببببيز و اتستبببب التسيببببببببببببببببببببببيرقسم 

 برامج الولاية 95 الأبواب مصالح غير مباشرة 90 الأبواب

 البنايات و التجهيزات الإدارية 950 المصالح المالية 900

 طرق الولاية 951  أجور و أعباء المستخدمين الدائمين 901

 الشبكات المختلفة 952 وسائل و مصالح الإدارة العامة 902

 ةفيالتجهيزات المدرسية و الرياضية و الثقا 953 مجموعة العقارات و المنقولات  903

 التجهيزات الصحية و الاجتماعية 954 طرق الولاية 904

 التوزيع النقل المواصلات 955 كات للولايةبش 905

 أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال 906
 المباشر 

 الإسكانو التعمير  956

التنظيم الهيكلي لمصلحة الرقابة المالية 

مكتب التحليل و 
التلخيص

فرع الاحصائيات و 
التحليل و التلخيص

فرع تسيير الارشيف

فرع الاعلام الالي و 
الشبكات

مكتب عمليات 
التجهيز

فرع الررقابة السايقة 
للألتزامات بالنفقات

فرع مخاسبة 
الالتزامات لعمليات 

التجهيز

فرع الوثائق و 
احصائيات نفقات 

لتجهيز

مكتب الصفقات 
العمومية

فرع الصفقات 
العمومية

فرع الوثائق و 
التحليل و المتابعة 

مكتب محاسبة 
الالتزامات

فرع محاسبة الالتزام 
بالنفقات 

فرع الوثائق

فرع محاسبة التعداد 
الميزانياتي
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 التجهيز الصناعي و الحرفي و السياحي 957 مصالح إدارية 91 

 التنمية الفلاحية و الصيد البحري 958 المصالح الإدارية العمومية 901

 برامج لحساب الغير 96 الأمن و الحماية المدنية 911

 برامج للمؤسسات العمومية الولائية 960 إعادة التعليمالمساهمة في  912

 برامج للوحدات الاقتصادية الولائية 961 المصالح الاجتماعية المدرسية 913

 برامج للبلديات و وحداتها الاقتصادية  962 الشباب و الرياضة و الثقافة 914

 برامج لأطراف أخرى 969 مصالح اجتماعية 92 

 العمليات الخارجية عن البرامج 97 الاجتماعية المباشرةالمساعدة  920

 امجلبر ان العمليات العقارية و المنقولة الخارج ع 970 النظافة العمومية و الاجتماعية  921

 حركة المديونية و الدائنية 971 المصالح و المؤسسات الاجتماعية  922

 البرامجعمليات أخرى خارجة عن   979 مصالح اقتصادية 93 

   المشاركة في التنمية الاقتصادية 930

ة الأملاك الخاصة بالولاية ) المنتج 931
 للمداخيل (

  

   مصالح الجباية 94 

   ناتج الجباية 940

   منتوجات صندوق التضامن للولايات  941

 . 2020لسنة المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على الميزانية الأولية لولاية الجزائر 

I.2- 1-  : الإاراءات الرقابية العملية للمراقب المالي على النفقات العامة 
 ذا ملف العملية ،كلتزام و  اطاقة بيستقبل مصلحة الرقابة المالية ملف النفقة على مستوى مكتب الاستقبال الذي يضم نسختين من 
ا ، ثم ئق المرفقة و عدهلف الوثاص مختثم يقوم بدوره هذا المكتب   بتحويل الملف  إلى موظف المعاينة ، و يقوم هذا الأخير  بتفح

دا جلف ) و هو ضروري قبال المخ استارد بمنحها رقم خاص بها ، كما  يقوم بتسجيل المعلومات الآتية : تارييدونها في السجل الو 
وم في حال الملفات المعقدة  ( ، حيث ي 20أيام قانونا للملفات البسيطة و يمكن أن تتعدى إلى  10لحساب فترة الرقابة المقدرة ب 

لية و الأبواب و مبلغ العمتعاقدة، يةة المان اله حال تجاوز المدة القانونية المسموح بها ، عنو يحق للهيةة الخاضعة للرقابة بالاستفسار في
يقهم و لذين يباشرون تدقراقبة، اين بالمسجل الخاص بها، يمنح الملف إلى أعوان الرقابة المالية المكلفالو بعد تسجيها في ، المواد

 :92/414من المرسوم التنفيذي  09المادة مراجعتهم للملف  ، و ذلك استنادا على 
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ء و التكليف بالإمضا لمقررات ب الماليفي هذه الحالة يرجع المراقو و مطابقة الإمضاء: التحقق من صفة الأمر بالصرف القانونية  -
 إمضاء الأمر بالصرف؛  مطابقته مع

حددود مدا هدو  ح التعامل بهدا فيية المسمو عتمادات المالية هي الرخصة القانونت المالية المرخص بها، حيث أن الاعتمادامراعاة توفر الا -
 اي ؛ص الميزانيالتحقق من مشروعية الالتزام ، و هذه الاعتمادات تتوفر من خلال التخصيمسموح به ، و هذا بغية 

 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة؛ -
تأشديرة   ثلامدنوندا لهدذا الغدرض لمؤهلدة قاات و الترخيصدات و الآراء المسدبقة المسدلمة مدن قبدل السدلطة الإداريدة االتأكد من وجود التأشدير  -

 لجنة الصفقات العمومية.
قدة، و تضم رف الهيةة المتعاطوقعة من ة و مالتدقيق في بطاقة الالتزام: التي تكون على نسختين الأولى صفراء و الثانية بيضاء مختوم -
 -لمواد اعية و لأبواب الفر  -نامج ( ضوع البر موضوع العملية ) مو  -رقم العملية  -ومات الضرورية الآتية : اسم الهيةة المتعاقدة  المعل

رق بين د الجديد و هو الفالرصي - لعمليةارصيد العملية و  ب أن يكون مطابق لمبلغ  -الرصيد القد  ) الاعتماد المالي المتبقي (؛ 
 لتزام .ة الامبلغ العملية المدرج على ظهر بطاق -  و مبلغ العملية و هو الاعتماد المتبقيالرصيد القد

سلسليا ، لسابقة المرقمة تلمرخصة اام؛ امراجعة الأبواب و موضوع الاعتماد و مطابقته مع الملف المحاسبي الذي يضم بطاقات الالتز  -
 للبطاقة فسه الرصيد القد نتزام هو اقة الالميزاني ، لأن الرصيد الجديد لأخر بطو هذا من أجل متابعة الالتزامات و احترام الترخيص 

 الالتزام محل الرقابة ؛
 زام .قة الالت بطافيرقابة البطاقة التحليلية من خلال التدقيق في مبلغ و موضوع الصفقة و مطابقته بالمذكور  -

 مة و تسجل في دفترشيرة مرقالتأ و التنظيمات المعمول لها يتم منح و في الأخير في حال مطابقة العملية لمختلف القوانين   
ة و تاريخها ، ملية رقم التأشير وضوع العلية مالتأشيرات بنف  المعلومات المسجلة في السجل الوارد ، أي اسم الهيةة و عنوانها مبلغ العم

راقب إذا ما لاحب الم و لملفات، جاع اسموح لهم فقط باستر ثم يكرر التسجيل في السجل الصادر ليسترجعهم المراسلون المكلفون و الم
لصادر ، أما ا السجل سجل فيتالمالي أخطاء شكلية يمكن تداركها و تصحيحها ، فإنه يسجل هذه الهفوات في مذكرة رفض مؤقت 
لي يبين مخرجات ل المواو الجد وفي حال وجود أخطاء جوهرية فإنه يحرر مذكرة رفض نهائية ، تسجل أيضا في نف  السجل الصادر 

 . 2020رقابة المراقب المالي لسنة 

 2020لسنة نتائج مدلحة المراقبة المالية لوتية الجزائر :  02الجدول رقم 

عدد بطاقات الالتزام  
 المستلمة 

عدد التأشيرات 
 الممنوحة

حجم الرفض 
 المؤقت 

 13598 51958 65556 ددالع

 % 20.74 % 79.26 النسبة

 زائرية الجمعطيات مقدمة من مصلحة الرقابة المالية لولامن إعداد الباحثين بالاعتماد على  المصدر:

متعلقة باختصاص جوهري للمراقب المالي تتمثل في منح أن   الحصة الأسد لمخرجات المراقب المالي كانت نلاحب من الجدول أعلاه 
إجبارية و بدونها تبقى  حيث تعتبر الالتزام،ة النفقات العامة محل و التأشيرة التي تعبر عن مشروعي ،% 79.26بنسبة التأشيرة 

كما سجلت أيضا نسبة ،   (64، صفحة 2015)يزيد،  لا تكتسب القوة القانونية مشاريع،الأعمال المنشةة للالتزامات المالية مجرد 
عل ملف النفقة قابل للتصحيح و ، هذا الرفض المؤقت    % 20.74مةوية تقدر بقليلة نوعا ما لملفات مرفوضة مؤقتا بنسبة 

، في   414-92من المرسوم التنفيذي  11، ويكون الرفض المؤقت في  إحدى الحالات المذكورة أعلاه و المحددة في  المادة  عديلالت
فإنه  يستوجب أيضا عدم تسجيل أي حالة ، و بما أنه لم يتم رفض نهائي لأي نفقة ،  يتم تسجيل أي حالة رفض نهائي حين لم

 يتغاضى عنها الأمر بالصرف للرفض نهائي و يتم في حالات محدودة جدا و مرخصة قانونا .تغاضي، و هي الحالة التي 

I.3- الرقابة المالية في الجزائرو آفاق  معوقات: 
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ة سنتطرق ازها ، بالموازانحاول إ سقابته ر التحديات و المعوقات التي تضعف من أدائه و تحد من فعالية يواجه المراقب المالي جملة من 
 إلى جملة من النقاط لتحسينها .

I.3- 1 .في   و تعرقل مهامههاقب المالياجه المر أهم المعوقات التي تو  تلخيصيمكن :الرقابة المالية في الجزائرو آفاق  معوقات
 ة:النقاط التالي

، صفحة 2019)بوراوي، عدم وجود ضمانات قانونية تحمي المراقب المالي ، بالرغم من حساسية المهام الموكلة إليهم  -
 ؛(236

 ؛ أدائها  و نجاعةفعالية د من يحالمطلقة و نوعا من الاستقلالية  تبعية المراقبين الماليين لوزارة المالية ، يفقدها -
ن نه في بعض الأحياأية ، حتى لرقاباعدم تعاون المؤسسات الخاضعة للرقابة المالية مع مصلحة الرقابة بشكل يسهل العملية  -

 فيالقانونية  أو   المرجعية نعدامايتم تكرار نف  الخطأ المشار إليه في مذكرة الرفض المؤقت ، هذا راجع لنقص تكوين و 
 من طرفهم؛ بعض الحالات اللامبالاة

 ة.لماليابة اوحة لموظفي مصلحة الرقمحدودية الإمكانيات المادية و قلة الامتيازات المالية الممن -

I.3- 2  الرقابة المالية في الجزائر.آفاق:  
الدمج بين مصلحة المراقبة المالية و مصلحة المحاسبة العمومية ، لتطبيق الممارسات الحديثة لمراقبة الميزانية ، التي تهدف إلى  -

و مدى تأثيرها على الميزانية  لأهميتهمتقليص عدد العقود الواجبة التأشير بشكل قبلي  ، مما يسهل عملية ترتيبهم طبقا 
 ؛(172، صفحة 2018)تكارلي، 

، 2019)بوراوي،  ضرورة توسيع صلاحيات و حدود رقابة المراقب المالي ، و عدم تقييده في الجانب الشكلي و القانوني -
 ؛ (236صفحة 

طريق تصنيفهم حسب مستوى خطورة المهام الملقاة على  متابعة المراقبين الماليين من طرف المفتشية مصالح الميزانية ، عن -
 ؛ (173، صفحة 2018)تكارلي،  عاتقهم ، أو حسب أهمية الهيةة التي يراقبونها

الميزانية ، و هذا كونها  ضرورة انفتاح وزارة المالية و مختلف أجهزة الرقابة المالية على كل التعليمات و القوانين الصادرة لتنفيذ -
 ؛  (237، صفحة 2019)بوراوي،  مخولة لتنفيذها

ضمانات ، لخلق ارف بينهمالمع وخلق نوع من التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية، مع تعزيز الثقة و تبادل الخبرات  -
 الرقابية؛في الرفع من مستوى أداء الأعوان  تساهم

 ؛  المصلحة الخاصةعامة و ليحة الوجوب تحيين أو تعديل القوانين المختلفة المنظمة للعملية الرقابية بشكل يخدم المصل -
 مل وجه؛لى أكعمنح مختلف هيةات الرقابة المالية الاستقلالية المطلقة لتمكينها من ممارسة مهامها  -
كوينهم القانوني هتمام بتو الا ،إليهملثقل حجم و حساسة المهام الموكل  المالية،الزيادة في عدد عمال مصالح الرقابة  -

 ؛في معالجة مختلف مشاريع الالتزام و الإسراعلتبسيط مهامهم  مختلفة،بدورات تعليمية 
داء و محاولة لأاسا إلى رقابة ا تهدف أسثة التيإلى الرقابة الحدي الشكلية،ضرورة تجاوز الرقابة الكلاسيكية المتمثلة في المطابقة  -

 تطويره.

 

 

 

II -  : الطريقة والأدوات  
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لية لولاية لحة الرقابة المان قبل مصلمة ممن أجل بلوغ أهداف الدراسة ، اعتمدنا على ملاحظة و تدقيق جميع المعطيات الوثائقية المست
ساعدين و أعوان الرقابة بين الماليين المع المراقلة ممقاب الجزائر،  كما اعتمدنا على الموقع الالكتروني للرقابة المالية ، بالإضافة إلى إجراء

 قاط مختلف المواداولة إسلال محخالمالية ، و من أجل تحليل مختلف البيانات المتحصل عليها ، تم استخدام المنهج الوصفي من 
  . القانونية المنظمة لأداء المرقاب المالي على الواقع العملي له .

II-  ها :ومناقشت النتائج  

م قيتهددا القبلددي يسدداهبهددا ، كمددا أن تو  مطابقتهددا للقددوانين و التنظيمددات المعمددولتؤكددد و ، إن رقابددة المددالي تضددمن شددرعية النفقددة         
كدل     ر بالصدرف ، و رغدمرشديد الآمدبجعلها رقابة وقائيدة تجندب أي نفقدة غدير شدرعية ، بالإضدافة إلى كونهدا علاجيدة مدن خدلال توجيده و ت

كافيدة ، لأنهدا   عتدبر  رقابتده غديرتوب ، حيدث لعموميدة تشدوبها بعدض العيدالمميزات المذكورة أعلاه إلا أن رقابة المراقب المالي على النفقات ا
ض صدديغة تجدداوز الددرف لمتمثددل فيتتضددمن شددكليات النفقددة فقددط  ، كمددا أن الامتيدداز القددانوني الددذي منحدده المشددرع للآمددر  بالصددرف ، و ا

بدة الماليدة ات الخاضدعة للرقاون المؤسسدعددم تعدا، و  الصادر عن طريق التغاضي ، هدذا الحدق  يحدد نوعدا مدا مدن فعاليدة رقابدة المراقدب المدالي
فض ليدده في مددذكرة الددر المشددار إ مددع مصددلحة الرقابددة بشددكل يسددهل العمليددة الرقابيددة ، حددتى أندده في بعددض الأحيددان يددتم تكددرار نفدد  الخطددأ

 محدوديددة بالإضددافة إلى ،  رفهمن طدمددالمؤقدت ، هددذا راجددع لدنقص تكددوين و انعدددام المرجعيدة  القانونيددة  أو في بعددض الحدالات اللامبددالاة 
 المالية. الإمكانيات المادية و التكنولوجية، و قلة الامتيازات المالية الممنوحة لموظفي مصلحة الرقابة

كمددا أن كثددرة و تشددعب عمليددات الإنفدداق الخاضددعة لرقابددة المراقددب المددالي ، و ذلددك  بمنحدده لتأشدديرته في حددال شددرعيتها أو رفضددها         
مددع إبددداء الملاحظددات للآمددر بالصددرف لتصددحيحها ، كددل هددذا يددتم في وقددت قياسددي ، ممددا يتطلددب ، في حددال عدددم صددحتها  رفضددا مؤقتددا

، صدددفحة 2017)سددداحل، جهدددد كبدددير ، يدددؤدي في بعدددض الأحيدددان إلى خلدددق ضدددغط كبدددير عليددده ، ممدددا قدددد  علددده يقصدددر في أداء مهامددده 
281). 

مدن الآفداق  سدتوجب تحديدد جملدةييدة أدائده إن مختلف المعوقات المشار إليها أعلاه و التي تواجده المراقدب المدالي،  و تدنقص مدن فعال       
نطددق الرقابددة ي  تجدداوز مأتوسدديع صددلاحياته ، و عدددم حصددر مهامدده  في الجانددب الشددكلي ، الددتي تسددهم في تحددديث رقابتدده  مددن خددلال 

في ا لإنفداق ،   تحقيدق الفعاليدةفيالمسداهمة  وفي المطابقة الشكلية ، إلى رقابة مالية تساهم في ترشديد النفقدات العامدة الكلاسيكية المتمثلة 
قابيدة، مدع تلدف الأجهدزة الر مخلتنسديق بدين خلدق ندوع مدن او و هذا من خلال تحيين أو تعديل القوانين المختلفة المنظمة للعملية الرقابية ، 

مدنح إلى  بالإضدافةرقابيدة ؛ لأعدوان الالخدبرات و المعدارف بيدنهم، لخلدق ضدمانات  تسداهم في الرفدع مدن مسدتوى أداء ا تعزيز الثقة و تبدادل
صدالح الرقابدة دة في عدد عمدال ممع الزيا مختلف هيةات الرقابة المالية الاستقلالية المطلقة لتمكينها من ممارسة مهامها على أكمل وجه ؛

هم و  فدددة ، لتبسددديط مهددداميميدددة مختلالمهدددام الموكدددل إلددديهم ، و الاهتمدددام بتكدددوينهم القدددانوني بددددورات تعل الماليدددة ، لثقدددل حجدددم و حساسدددة
 الإسراع في معالجة مختلف مشاريع الالتزام.

IV-  : الخلاصة 

تها أيضا أنها و من مميزا، ام ، لإنفاق العاو الرشادة في  تعتبر بمثابة المسار الواجب إتباعه لتحقيق العقلانيةالقبلية الرقابة المالية  إن       
، فهو  المحاسب العمومي بالصرف و الآمر و المراقب المالي هو الوسيط بين ، تخفف الحمل الملقى على عاتق الهيةات الرقابية البعدية

رف النفقة من صبمباشرة  الصرفالمخول أساسا بالترخيص للمحاسب العمومي بدفع النفقة من خلال تأشيرته ، كما يرخص للآمر ب
يا ا ، أو رفضا نهائكن تداركهة يمخطاء شكليخلال تأشيرته أو عدم السماح له بصرفها من خلال رفضه سواء أكان رفضا مؤقتا عند أ

 .عند وجود أخطاء جوهرية فهو بذلك يعتبر موجه و مرشد، 

تتركب الرقابة المالية على الإنفاق العام من شقين ، هما المشروعية  الشكلية من خلال التحقق من أن النفقات العامة مطابقة      
، و المشروعية الموضوعية و النوعية التي تكمن في سهر المراقب المالي على تجسيدها و التي يللتشريعات و التنظيمات المعمول بها 

هذه الأخيرة التي  يفتقرها المراقب المالي ، رغم ،  و مدى فعالية الأجهزة المكلفة بعملية التنفيذبكل ما يتعلق بالنفقات العامة  الاهتمام
، لهذا السبب و في ظل عصرنة نظام ة ، و كذا  التحقق من فعالية النفقات العامة ضرورتها في تجسيد نظام الشفافية في المالية العام

ة المحاسبة العمومية و اقتراح مشروع عصرنة نظام الموازنة وجب إعادة النظر و تطوير الرقابة المالية لتنتقل من الرقابة المالية الشكلي
 و ضبط الإنفاق العام .الية و كفاءة حسن استخدام الأموال العمومية التقليدية إلى رقابة حديثة تركز على الأداء التي تضمن فع
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 تفتح الدراسة آفاق جديدة لدراسات مستقبلية تساهم في إثراء البحث العلمي أهمها :

 ؛ الدولية للرقابة الماليةلمعايير لمدى اعتماد المراقب المالي   -
 ؛ الموزانة العامةمتطلبات عصرنة نظام الرقابة المالية وفق مشروع عصرنة  -
 التوجه الحديث للرقابة المالية في الجزائر في ظل عصرنة نظام الحاسبة العمومية. -

 : المدادر و المرااع  -

 

 : الكتب 

 (. الرقابة المالية السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر. الجزائر: دار بلقي .2015حمد أمين يزيد. )أ .1

 العامة. المحمدية، الجزائر: جسور للنشر و التوزيع . (. المالية2017محمد ساحل. ) .2

 (. المحاسبة العمومية. عين مليلة، الجزائر .2003محمد مسعي. ) .3

 (. أبحاث في الإصلاح المالي. دار البيضاء، الجزائر: دار بلقي .2010مولود ديدان. ) .4

 مان: دار زهران.(. مبادئ الإقتصاد و المالية العانة. ع2009عبد الغفور إبراهيم حماد. ) .5

  : المقالات في المجلات العلمية 

(. دور الرقابة المالية الإدارية في ترشيد النفقات العمومية في الجزائر . البشائر 2019عبد اللطيف زيدي، و جيلالي قالون. ) .1
 الاقتصادية.

دور الخزينة العمومية في تنفيذ نفقات التجهيز العمومي) دراسة حالة خزينة  ( 2019)قاشي يوسف ، بن سنة ناصر  .2
 البويرة ( ، مجلة أوراق اقتصادية.

 المالية،و مشروع القانون العضوي الجدي لقوانين  17/84( . الميزانية العامة بين القانون الأساسي  2016مفتاح فاطمة )  .3
 السياسية.مجلة القانون و العلوم 

( الإطار التنظيمي و الميزانياي لتسيير و تنفيذ نفقات التجهيز في الجزائر ، مجلة الأكاديمية  2019) لي .يوسف جيلا .4
 للدراسات الاجتماعية و الإنسانية . .

  : الرسائل الجامعية 

 (أطروحة دوكتوراه )حوكمة الجماعات المحلية كآلية لتفعيل الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية  .(2018) .بلال عوالي  .1
 .02جامعة البليدة  :البليدة ,كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير

انيات الجمعات المحلية الإقليمية ) أطروحة دوكتوراه (. الدور الرقابي للمراقب المالي على مالية الدولة و ميز 2019عيسى بوراوي. ) .2
 .03(. كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، الجزائر: جامعة الجزائر 
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